
 بيروت  - يعكس شــــعور أقارب ضحايا 
الانفجار الهائــــل في مرفأ بيروت قبل عام 
غضبا واســــع النطاق بين اللبنانيين إزاء 

التحقيق وكيفية إدارة البلاد عموما.
ولا تــــزال تداعيــــات الانفجــــار ماثلة 
فــــي أذهــــان اللبنانيين، ويريــــدون معرفة 
المســــؤول عــــن الانفجار الذي تســــبب في 
مقتــــل أكثر مــــن مئتي شــــخص وإصابة 
الآلاف ودمــــر قطاعات كبيــــرة في بيروت 

قبل عام.

ويقـــول إبراهيـــم حطيط، الـــذي فقد 
شـــقيقه الأصغـــر ثـــروت فـــي الانفجار، 
إنه ”لا يمكـــن حرمان النـــاس من معرفة 
الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة بهذا 

الحجم“.
ولا يــــزال حطيط، الــــذي أصبح ناطقا 
باســــم أســــر أكثر من مئتي قتيل سقطوا 
في الكارثة، يسعى لمحاسبة من يقول إنهم 
مســــؤولون عن الســــماح بوقوع الحادث 

المأساوي.

وفــــي الوقت الذي تتأهــــب فيه بيروت 
لإحياء ذكرى مرور عام على الانفجار الذي 
ســــوّى قطاعات كبيرة من المدينة بالأرض 
لم يستجوب أحد حتى الآن الساسة وكبار 

المسؤولين الأمنيين في تحقيق رسمي.
وفــــي أحــــدث التطورات رفــــض وزير 
الداخليــــة محمد فهمــــي طلبا من القاضي 
طارق بيطار، الذي يتولى قيادة التحقيق، 
لاســــتجواب اللواء عبــــاس إبراهيم المدير 
العــــام للأمــــن فــــي لبنــــان والــــذي يتمتع 
بنفوذ كبير. وقال إبراهيم إنه رهن إشارة 
القانــــون مثل كل اللبنانيــــين، لكنه أضاف 
أن التحقيــــق يجــــب أن يتــــم بعيــــدا عــــن 

الاعتبارات السياسية الضيقة.
ودفع قــــرار الوزير فهمي بعض أقارب 
ضحايــــا الانفجــــار إلــــى تنظيم مســــيرة 
قــــرب منزله هذا الشــــهر حاملين نعوشــــا 
فارغــــة مغطاة بصور الضحايــــا. وانقلب 

الاحتجاج إلى عنف.
ويســــود غضب واســــع في لبنان على 
ســــوء إدارة أزمة مرفأ بيــــروت بالإضافة 
إلى تفاقم أزمــــات أخرى، فقد ارتفع الدين 
اللبنانــــي كثيــــرا وزاد التضخــــم وأصبح 
أكثر من نصف السكان يعيشون في حالة 
فقر، فــــي الوقت الذي فشــــلت فيــــه الكتل 

السياسية مرارا في تشكيل حكومة.
ولا يــــزال قــــدر كبير من الدمــــار جراء 
الانفجار باديا للعيان؛ فالمرفأ أشبه بموقع 
انفجار قنبلة والكثير من المباني أصبحت 

مهدمة.

ولـــم تُقـــدم إجابـــات عن تســـاؤلات 
ملحـــة، منها: ما ســـبب تخزين شـــحنة 
كبيرة من مادة نتـــرات الأمونيوم القابلة 
للانفجار والمستخدمة في صناعة القنابل 
والمخصبـــات الزراعية، في وســـط مدينة 
مزدحمة لسنوات بعد تفريغها في 2013؟

وأثـــارت الحصانة التـــي يتمتع بها 
كبار المســـؤولين شكوك لدى بعض الأسر 
التـــي بـــدأت تتوقـــع أن المســـؤولين عن 

الانفجار قد لا يحاسبون أبدا.
وتســـاءل نزار صاغية رئيس المفكرة 
القانونيـــة (وهـــي منظمـــة بحثيـــة غير 
ربحية) عن كيفيـــة تحقيق العدل إذا كان 
الجميع مـــن أصغر مســـؤول إلـــى أكبر 

مسؤول يتمتعون بالحصانة؟
وقالت رســـالة في تفسير قرار الوزير 
فهمي منع القاضي من استجواب اللواء 
إبراهيـــم إنه قائـــم علـــى نصيحة لجنة 
قانونية فـــي وزارة الداخليـــة بعدم رفع 

الحصانة عنه.
والتحديـــات التـــي يواجههـــا بيطار 
ليست فريدة، فقد تم إبعاد سلفه القاضي 
فادي صـــوان عـــن التحقيق فـــي فبراير 
الماضي بعـــد موافقة محكمـــة على طلب 
إبعـــاده الذي تقدم به اثنـــان من الوزراء 
السابقين كان قد اتهمهما بالإهمال الذي 
تســـبب في الكارثة هما علي حسن خليل 

وغازي زعيتر.
واســـتند القـــرار إلـــى وجـــود شـــك 
لأســـباب  صـــوان  حيـــاد  فـــي  مشـــروع 

منهـــا أن منزلـــه أصيـــب بأضـــرار فـــي 
الانفجار.

وأعلـــن خليل وزعيتر ووزير ســـابق 
ثالـــث ورئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
حســـان ديـــاب براءتهـــم عندمـــا اتهمهم 
صوان ورفضـــوا اســـتجوابهم واتهموا 

القاضي بتجاوز سلطاته.

وكانت وثيقة أُرســــلت قبل أسبوعين 
من الانفجار واطلعت عليها وكالة رويترز 
أظهــــرت أن الرئيــــس اللبنانــــي ورئيس 
الوزراء تلقيا تحذيــــرا من الخطر الأمني 
الــــذي تمثله المواد الكيمياوية المخزنة في 

المرفأ ومن إمكانية أن تدمر العاصمة.
ويريــــد بيطار أن تســــمح له الحكومة 
والبرلمــــان باســــتجواب عــــدد مــــن كبــــار 
المســــؤولين بمــــن فيهم كل مــــن وجه لهم 
القاضي صوان اتهامــــات، بالإضافة إلى 

وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
بيطــــار  طلــــب  رفــــض  ضــــوء  وفــــي 
اســــتجواب إبراهيــــم يبــــدو أن مصيــــر 

التحقيــــق يتوقــــف علــــى رفــــع الحصانة 
البرلمانيــــة عن المشــــنوق وخليل وزعيتر، 

وكلهم أعضاء في مجلس النواب.
لحقــــوق  الوطنيــــة  الهيئــــة  وتقــــول 
الإنسان الحكومية في لبنان إن السلطات 
اللبنانيــــة فشــــلت وقصّــــرت فــــي حماية 
حقــــوق جميــــع المواطنين عقــــب انفجار 

المرفأ.
وأفاد التقرير بأن ”الوقائع والمعلومات 
التي تم جمعها حول انفجار مرفأ بيروت 
ومــــا تبعه، أثبتــــت إهمالاً وفشــــلاً كبيراً 
من جانب الســــلطات اللبنانية في حماية 
حقوق الصحة والمسكن والغذاء والتعليم 

لجميع السكان“.
والإدارات  ”الــــوزارات  أن  وأوضــــح 
المعنيــــة بالإســــعاف والإغاثــــة لــــم تضع 
اســــتراتيجية مشــــتركة، أو أي خطة عمل 
لتلبية حاجات الســــكان في ما بعد وقوع 

الكارثة“.
كما لفت التقرير إلى توزيع المساعدات 
على المتضررين من الانفجار بشــــكل غير 
عادل، مؤكدا أن المساعدات الطارئة سُلمت 
عدة مرات إلى الأشخاص أنفسهم أو إلى 

أشخاص ليسوا في حاجة إليها.
وأضــــاف أن ”العمــــال الأجانب عانوا 
من التمييــــز عندما تعلق الأمر بالحصول 
على المســــاعدات الإنســــانية، كما رفضت 
بعــــض المنظمــــات غير الحكوميــــة تقديم 
المســــاعدة للاجئين بحجة حصولهم على 

المساعدة من منظمات دولية“.
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 استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد 
كسب ثقة التونسيين من خلال رفع شعار 
مقاومة الفســــاد الــــذي استشــــرى طوال 
السنوات العشر الماضية من قبل جماعات 
وأحــــزاب عملت علــــى النظر إلــــى الدولة 
ومقدراتهــــا على أنهــــا غنيمــــة واعتبرت 

نفسها منتصرة في صراع المغالبة.
وتمكن الرئيس التونسي من الوصول 
إلى كرســــي قصــــر قرطــــاج مدعوما بمن 
يثقون في نظافة يــــده وفي زهده في المال 
والســــلطة، وكذلك خطابــــه الأخلاقي الذي 
لا يخلو من مســــحة تديّــــن جعلته يحظى 
بمســــاندة فئــــات واســــعة مــــن المجتمــــع 
بمــــن فيهم البعــــض ممّن ناصــــروا حركة 
النهضة وصوتوا لمرشحيها في المحطات 

الانتخابية السابقة.
ونظــــر التونســــيون إلــــى المنظومــــة 
السياســــية والحكومــــات التــــي دعمتهــــا 
حركــــة النهضة مــــا بعد ثــــورة 2011 على 
أنها متهمة بتفاقم المشــــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية.

وســــعت حركــــة النهضــــة للحصــــول 
علــــى تعويضات عمــــا تنعتها بســــنوات 
الاستبداد. ولم يكن رئيس مجلس شورى 
الحركة عبدالكريم الهاروني يعتقد للحظة 
واحدة أن آخر أجل حدده لحكومة هشــــام 
المشيشي من أجل تسليم تعويضات مالية 
لمــــن ســــماهم ضحايــــا الدكتاتورية وهو 
الخامس والعشــــرون من يوليو ســــيكون 
موعدا لإنهــــاء حكم حركته عبــــر البرلمان 
وإعلان قرارات حاســــمة مــــن قبل الرئيس 
قيــــس ســــعيد بهــــدف تصحيــــح المســــار 
السياســــي في البلاد المحاصرة بالأزمات 

المتفاقمة.
وطالب الهاروني بــــأن تبدأ الحكومة 
في دفع ما قال إنها مستحقات لمن قاوموا 
الاستبداد من وجهة نظره، وتصل قيمتها 
إلى ثلاثة مليارات دينــــار، أي حوالي 1.1 
مليار دولار، وذلك عبر فيديو ما أن انتشر 
حتى اتســــعت دائرة الغضــــب والاحتقان 
بين التونسيين الذين اعتبروا أن الضغط 
من أجل اســــتغلال مقــــدرات الدولة وهي 
فــــي أوج أزماتهــــا الماليــــة والاقتصاديــــة 
والصحية والاجتماعية، مؤشــــر آخر على 

فقــــدان أيّ مشــــاعر تعاطــــف مع الشــــعب 
المنهك والمطحون.

وعندما خرج التونسيون للتظاهر يوم 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الجاري 
كانــــت هتافاتهــــم تصب في دائــــرة اتهام 
النهضة وحلفائها بأنهم يدفعون بالدولة 
إلى الإفلاس إلى حــــد العجز عن مواجهة 
الوضــــع الصحــــي الكارثي الــــذي عرفته 
ولا يــــزال يودي بأرواح العشــــرات يوميا، 
والــــذي جعل الرئيــــس ســــعيد يلجأ إلى 
طلب مســــاعدات عاجلة من الدول الشقيقة 

والصديقة لإنقاذ أبناء شعبه.
وفيمــــا يبدو الرئيس ســــعيد حريصا 
علــــى محاربة الفســــاد إلا أن الصراع كان 
شرســــا من قبل الداعمين لحكومة هشــــام 
المشيشــــي الذي اصطدم مــــع قصر قرطاج 
بشــــكل واضــــح عندما قــــرر في الســــابع 
مــــن يونيو الماضــــي إقالة رئيــــس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســــاد عماد بوخريص 
الذي جرى تكليفه بالمهمة من قبل الرئيس. 
وهذا الأمر أثار غضب مؤسســــة الرئاسة 

وانتقادات في الشارع التونسي.
ورأى البعــــض أن إقالــــة بوخريــــص 
محاولة لمنع الرئيس ســــعيد مــــن متابعة 
الملفات الخطرة المتعلقة بالفساد وتضارب 
المصالــــح، وهــــو مــــا أكــــد عليــــه الرئيس 
التونسي حين اســــتقبل بوخريص مساء 
نفس اليوم وخاطبه ”كان متوقعا إعفاؤك 
مــــن مهامك لأنك قدمت ملفــــات وجملة من 
الإثباتات المتعلقة بعدد من الأشــــخاص“. 
وأضاف ”يرفعون شعار مقاومة الفساد ثم 

يتصدون لمن يقاوم الفساد“.
ضمــــن  بوخريــــص  إقالــــة  وجــــاءت 
التجاذبات الحادة بين مؤسستي الحكومة 
والرئاسة، والتي كان الفساد أحد أسبابها 
الرئيسة، ففي الثالث والعشرين من يناير 
الماضــــي صــــادق مجلــــس النــــواب الذي 
يســــيطر عليهــــا الحــــزام الحكومــــي على 
تعديــــل وزاري أقــــره المشيشــــي وجاء من 
خلاله بـ11 وزيرا جديدا بعد أن أطاح بكل 

الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيد.
كانــــت نتيجــــة ذلــــك رفــــض الرئيس 
التونســــي دعوة الــــوزراء الجديــــد لأداء 
القســــم أمامه بما يســــمح لهم بممارســــة 
مهامهــــم، وقد برر موقفــــه بوجود عدد من 
الشــــخصيات التي نالت ثقة البرلمان وهي 
ملاحقة بشبهات فساد وتضارب مصالح.

وفي الســــابع والعشــــرين مــــن يوليو 
الجــــاري أعلن عن فتح تحقيق قضائي عن 
تلقي أحزاب مشاركة في الحكومة لتمويل 
خارجي أثناء الحملة الانتخابية عام 2019، 
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية 
بتونس محسن الدالي إن قاضي التحقيق 
بالقطــــب القضائــــي الاقتصــــادي والمالي 
(مجمع قضائي مختص بقضايا الفســــاد 

الإداري والمالــــي) فتــــح تحقيقــــا مع تلك 
الأحزاب بتهمة تلقي تمويل خارجي.

ويعتبــــر ملــــف الفســــاد كلمة الســــر 
حول التطورات الأخيــــرة في تونس، كما 
تعتبــــر مقاومته أســــاس الدعم الشــــعبي 
الذي يحظى به قيس ســــعيد الذي يجمع 
التونســــيون على نظافة يده وعدم تورطه 
مع الفاســــدين، وهو الذي طالما تحدث في 
العديد من المناســــبات عمّا وصفها بحالة 
مــــن الفســــاد المستشــــري التي تشــــهدها 
الدولة التونســــية، مشــــيرًا إلى أنها ”في 
حاجــــة إلــــى أمــــوال وعدالــــة اجتماعية

 والقضاء 
على الفساد 
المستشري 

كأسراب 
الجراد“ 

وفقًا لتعبيره.
وفي مايو 

الماضي قال سعيد 
لوسائل إعلام فرنسية 

إن ”تونس تملك كل 
الثروات ولكن للأسف كلما 

زادت النصوص زاد اللصوص.. 
كلما ازداد نص إلا وازداد معه 

لص ومع ذلك يتبجحون بالإصلاح، 
نسمع عن الإصلاح منذ سنوات، لماذا لم 

يتحقــــق الإصلاح؟“، مؤكــــدا على أن ”لكل 
مواطن من شــــمال البلاد إلى جنوبها حق 
في بــــلاده وفي الكرامة وفي الحرية ولكن 
للأســــف هذه الحقوق في أكثر الأحيان لا 
تتجاوز النصوص.. لا يمكن أن نضع حدا 
للفساد المستشري كأسراب الجراد إلا إذا 

كان هنــــاك قضاء عادل ويجــــب أن تخرج 
السياســــة من قصور العدالــــة لأنه حينما 
تتســــلل السياســــة إلى أرائك القضاة لن 

يكون هناك عدل على الإطلاق“.

وتساءل سعيد ”هل إننا بالفعل دولة 
فقيرة أم إننا دولـــة نهبها من نهبها من 
الداخل؟“، متابعا ”نســـمع عن المليارات 
في نشرات الأخبار، مليارات لا تكاد تعد 
ولا تحصى ومع ذلك نحن في فقر وإملاق 

وفساد ينخر الدولة“ وفق تقديره.
ورجّــــح الأســــتاذ فــــي علــــم التاريــــخ 
المعاصــــر والمحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي أن يكون ملف محاربة الفساد 
”العنــــوان الأبرز على أجندة الرئيس قيس 
ســــعيد بعــــد إعلانه تجميد عمــــل مجلس 
نــــواب الشــــعب“، متوقعا أن يشــــهد ملف
 مكافحة الفساد 
زخما كبيرا متبوعا 
بإجراءات سريعة 
ضد من وصفهم 
بالفاسدين“، 
ومعتبرا أن الوضع 
الجديد ستترتب عنه 
إحالة من تعلقت بذمتهم 

شبهات على العدالة.
للشـــأن  المتابعـــون  ويـــرى 
التونســـي أن حركة النهضة رفضت 
خلال السنوات العشر الماضية أن تكون 
خارج دائرة الحكم، حيث عملت على ضرب 
منافســـيها من الداخل كمـــا فعلت مع نداء 
تونـــس بعد أن منحها مؤسســـها الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي الفرصة 
عندمـــا تخلـــى عـــن وعـــوده الانتخابيـــة 
وتحالـــف معها تحـــت ضغـــوط خارجية 
وأخرى داخلية، والذي أدى في النهاية إلى 
انهيار تام لحزب السبسي حتى قبل وفاته 

في الخامس والعشرين من يوليو 2019.

وســـاهمت الســـيطرة علـــى البرلمان 
علـــى قطـــع الطريـــق أمـــام أيّ محاولـــة 
لفتـــح ملفات فســـاد أمام القضـــاء، وهو 
مـــا جعـــل الرئيس قيـــس ســـعيد يؤكد 
أن ”الأمـــن المعبّر عـــن الإرادة الشـــعبية 
يجـــب أن يطبّق القانون دون اســـتثناء، 
فالجميع ســـواء أمام القانون، لا يشـــفع 
له حزب ولا نســـب ولا ثـــروة ولا منصب 
لكـــن هنـــاك مـــن يتمســـك بالحصانة أو 
بالقرابة في حـــين أن الحصانة مقصدها 
هو ضمـــان حرية الموقـــف وليس القذف 
والكذب والافتراء، لكن الحصانة لا يمكن 
أن تكـــون حائلاً أمام المســـاءلة ولا يمكن 
أن تكون عقبة أمـــام الإفلات من العقاب، 
كمـــا اختفت للأســـف في المحاكـــم الأدلة 
والمؤيدات، بل إن المحاكمات تســـتمر في 
بلادنـــا لعقـــود، أما لـــو كان المتهم فقيرا 
مدقعـــاً لألقي به في ســـاعات في غياهب 
السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر 

وغداً أمر“.
وكان الرئيس ســـعيد يقصد بموقفه 
ذاك نوابـــاغ مقربـــين مـــن الإخـــوان أو 
متحالفـــين معهـــم تســـتروا بالحصانـــة 
البرلمانيـــة، وبعضهـــم مطلـــوب للقضاء 
بتهم فســـاد، وكذلك شخصيات اعتبارية 
لـــم يســـتطع القضـــاء ملاحقتهـــا نظرا 
لاحتمائها بحركة النهضـــة، وعندما قرر 
تجميـــد أعمال البرلمان أردفـــه بقرار آخر 
وهو رفع الحصانة عـــن النواب ما جعل 
التونسيين يستبشرون بإمكانية أن يقوم 
القضـــاء بدوره في ملاحقة المتورطين في 
نهب المال العام والفســـاد والإســـاءة إلى 

الدولة ومقدراتها.

الوعد بمقاومة الفساد أقوى أسلحة قيس سعيد
ملف استغلال السلطة كلمة السر حول التطورات الأخيرة في تونس

رفْعُ الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد لشــــــعار مكافحة الفســــــاد ومحاسبة 
المتورطين يكســــــبه المزيد من ثقة الشــــــعب الذي فقد أيّ آمال طوال السنوات 
ــــــف الأكثر ضررا للاقتصاد الوطني والذي  العشــــــر الماضية في فتح هذا المل

ساهم في تبديد الكثير من ثروة التونسيين.
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